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محمـــد وعلـــى آلـــه الحمـــد الله رب العـــالمين، والصـــلاة والســـلام علـــى أشـــرف المرســـلين ســـيدنا 

 وصحبه أفضل الصلوات وأتم التسليم، وبعد:

فقد كثرت في الآونة الأخيرة الدعوات لدراسة القواعد الفقهية وعلاقتها بمجـال أو موضـوع 
، وبالنظر إلى أن المحاولات القديمة والمعاصـرة في هـذا السـياق محـدودة، )1(من الموضوعات الفقهية

،  وبـالنظر أيضًـا إلى تشـكيك بعـض البـاحثين في مـدى )2(ويشوب بعضها كثير من الإشـكالات
حجيــة القواعــد الفقهيــة في الاســتدلال الفقهــي، فإننــا هنــا أمــام تســاؤلات مختلفــة حــول جــدوى 

 وأهمية الربط بين علم القواعد الفقهية وموضوع معين من موضوعات الفقه.

راســة دور القواعــد عنــد محاولـة د–في حالتنــا هـذه  –كـذلك فــإن هـذه التســاؤلات تواجهنـا 
والضوابط الفقهية في ضبط الاتجاهات الفقهية لمسائل الزكاة، فالدراسات المتعمقة في هذا المجـال 
معدومــة بحســب اطلاعــي، إلا مــا ورد ذكــره مــن قواعــد وضــوابط فقهيــة في بعــض الكتــب القديمــة 

مذهبيـــة وغـــير ، وهـــي في مجملهـــا محـــاولات )3(والـــتي رتبـــت القواعـــد فيهـــا وفـــق الأبـــواب الفقهيـــة
 منضبطة بالأسس والضوابط التي نص عليها علماء القواعد.

مـــؤخراً عقـــد مـــؤتمر في الســـعودية لدراســـة علاقـــة علـــم القواعـــد بالطـــب، وقـــد ادعـــى أيضًـــا د. يعقـــوب الباجســـين في  )1(
 تابه القواعد الفقهية لضرورة وأهمية إجراء مثل هذه الدراسات.توصيات وخاتمة ك

يراجــع البحــث الثــاني للنظــر في بعــض الإشــكالات الــتي رافقــت بعــض الدراســات الحديثــة للقواعــد الفقهيــة المتعلقــة  )2(
 بموضوع معين.

 مثل المقري في قواعده، والخشني في أصوله. )3(
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إن محاولتنا في مؤتمرنا هذا لدراسة دور القواعد الفقهية في ضبط الاتجاهات الفقهيـة لمسـائل 
الزكــاة، قــد يؤســس لركــائز وأســس لابــد مــن اتباعهــا، وذلــك للإفــادة القصــوى مــن علــم القواعــد 

ا في نظـــم جزئيـــات فقـــه الزكـــاة المنتشـــرة، وبمـــا يعطـــي تصـــورً منظمًـــا الفقهيـــة، وربمـــا يـــنعكس إيجابــًـ
وشــــاملاً عــــن موضــــوعات الزكــــاة، الأمــــر الــــذي ييســــر الاطــــلاع علــــى تلــــك المســــائل، وحفظهــــا 
والتخريج عليها، إلى غير ذلك من الفوائد الـتي ذكرهـا علمـاء القواعـد، أضـف إلى ذلـك أن نظـم 

قــه الزكــاة قــد يســاعدنا علــى التعــرف علــى جوانــب القصــور القواعــد والضــوابط الفقهيــة المتعلقــة بف
التي لم تعالجها القواعد الفقهية وبالتـالي قـد يفسـح هـذا المجـال لاسـتحداث قواعـد وضـوابط تسـد 

 هذا النقص.

انطلاقــًـا مـــن المعطيـــات الســـابقة فقـــد بـــدا لي أن أقـــدم تصـــوراً منهجيًّـــا وتطبيقيًّـــا، قـــد يمكـــن 
منــه لتقعيــد القواعــد والضــوابط الفقهيــة لفقــه الزكــاة، وقــد قمــت  مؤسســات الزكــاة مــن الاســتفادة

 بذلك وفق الخطوات التالية:

وقــد قمــت فيــه باختيــار مجموعــة مــن مســائل الزكــاة لمحاولــة التعــرف علــى   المبحــث الأول:
كيفية النظر الفقهي لكل مسألة من حيث الاستدلال بالقواعد والضـوابط الفقهيـة، وقـد اتبعـت 

بمجموعـــة مـــن الاســـتنباطات الـــتي يمكـــن الإفـــادة منهـــا عنـــد الانتقـــال للمبحـــث  ذلـــك الاســـتقراء
 الثاني.

تناولت فيه بعض الأسـس والمقترحـات لتفعيـل دور القواعـد والضـوابط في  المبحث الثاني:
 ضبط فقه الزكاة.

وقــد قمــت فيــه بــذكر مجموعــة مــن القواعــد والضــوابط الفقهيــة المتعلقــة المبحــث الثالــث: 
د راعيـــت فيهـــا تطبيـــق المقترحـــات والمؤسســـات، وبمـــا يظهـــر الـــدور الحقيقـــي للقواعـــد بالزكـــاة، وقـــ

 والضوابط الفقهية في ضبط مسائل الزكاة.

إن هــذا التصــور المنهجــي لم يمنعــني مــن محاولــة اســتقراء القواعــد والضــوابط الفقهيــة المتعلقــة 
ا، فـنحن نحتـاج هنـا لجهـود بفقه الزكاة، إلا أن ضيق الوقت منع من أن يكون هـذا الاسـتقراء تامًّـ
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تقصـــر عـــن القيـــام بهـــا مجموعـــة مـــن البحـــوث المســـتقل بعضـــها عـــن بعـــض، ودون رؤيـــة منهجيـــة 
موحدة، وهو الأمر الذي يدفعني هنا للتوصية إلى تقسيم القواعد والضوابط الفقهيـة علـى شـكل 

الأمـوال الزكويـة،  موضوعات منفصلة كالقواعد المتعلقة مثلاً بمصـارف الزكـاة، أو شـروط الزكـاة أو
ومن ثم إقامة الدراسات والبحوث في كل واحد مـن تلـك الموضـوعات، مـن خـلال رؤيـة منهجيـة 
موحدة ومتفق عليها، وهذه التوصية أثبتُّها في المقدمـة؛ لأ�ـا تشـكل عائقًـا واجهتـه أثنـاء دراسـتي 

 للموضوع.

قـــدير لإتاحــــة الفرصــــة لي أخـــيراً أتقــــدم لبيـــت الزكــــاة الكــــويتي والقـــائمين عليــــه بالشــــكر والت
للإسهام في محاور المؤتمر وفعاليته، راجيًا من االله أن أكون قد وُفقت في تغطية الموضوع من جميع 

 جوانبه، واالله من وراء القصد.

 د. أسامة عمر الأشقر
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 المبحث الأول
 دور القواعد والضوابط الفقھیة

 في ضبط الاتجاھات الفقھیة لمسائل الزكاة 
 »تقرائیة وتحلیلیةدراسة اس«

 
إن أصـل وضـع القواعــد الفقهيـة في جـل الكتابــات والمؤلفـات القديمـة والحديثــة، مـا جــاء إلا 
لتنظــيم عقــد فــروع فقهيــة ذات موضــوعات شــتى وأبــواب مختلفــة بالاســتناد إلى قاعــدة معينــة، في 

فقهية محددة  مقابل هذه الكتابات والمؤلفات كانت المحاولات القديمة والمعاصرة لربط موضوعات
بالقواعد هي محاولات شحيحة، وقد تمـت بشـكل أو بـآخر عـبر الكتابـات الـتي تناولـت القواعـد 
والضــوابط الفقهيــة بــالنظر إلى الأبــواب الفقهيــة (وهــي في جلهــا محــاولات قديمــة مذهبيــة) أو مــن 

راســة، خــلال بعــض الدراســات المعاصــرة الــتي تناولــت القواعــد والضــوابط ذات العلاقــة بمجــال الد
 مثل القواعد الخاصة بالعرف، أو القواعد ذات العلاقة بالضمان وهكذا.

ولــذلك فإننـــا إذا أردنـــا هنــا دراســـة دور القواعـــد والضـــوابط الفقهيــة وأثرهـــا إيجابــًـا وســـلبًا في 
ضبط الاتجاهات الفقهية في موضـوع الزكـاة، كـان لزامًـا علينـا اسـتقراء مسـائل الزكـاة اسـتقراء تامًّـا 

ا، وبالتــــالي النظــــر في كيفيــــة التعامــــل الفقهــــي مــــع كــــل مســــألة علــــى حــــدة مــــن حيــــث أو ناقصًــــ
الاستدلال بالقواعد والضوابط الفقهية، ومن ثم قد تسفر هذه الدراسة الاستقرائية عن نتائج قـد 
تساعدنا في توضيح وتجلية مدى الاستفادة من علم القواعد والضوابط الفقهيـة في مسـائل الزكـاة 

 خاصة.
دت العــزم علــى اســتقراء مســائل الزكــاة اســتقراءً تامًّــا إلا أن ضــيق الوقــت منعــني مــن وقــد عقــ

ذلك، بالنظر إلى كثرة مسائل الزكاة التي أرجعها الفقهاء إلى قواعد وضوابط محددة، وبـالنظر إلى 
أن كــل مســألة تحتــاج إلى تفصــيل في كيفيــة النظــر الفقهــي إليهــا بالخصــوص، وعليــه فقــد قمــت 

 ل في مسائل معينة اتبعتها باستنتاجات مهمة.بتفصيل القو 
 المسألة الأولى: أدى الزكاة لمن ظنھ فقیرًا ثم بان أنھ غني.
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خرَّج السرخسي المسألة على قاعدة: (ولا معتبر بالظاهر إن تبـين الأمـر بخلافـه)، الحنفية: 
ز كان باعتبار وعند السرخسي أن القاعدة يستدل بها لحكم وجوب إعادة أداء الزكاة؛ لأن الجوا

الظاهر وهو الفقر، ولا معتبر لذلك مع تبين غنـاه، والسرخسـي في ذلـك يـرجح قـول أبي يوسـف 
 .)1(في المسألة خلافاً لأبي حنيفة ومحمد حيث يرى كل منهما الإجزاء، وعدم وجوب الإعادة

أمـــا الدبوســـي في كتابـــه تأســـيس النظـــر فقـــد عكـــس الـــرأي العـــام في المـــذهب عنـــدما أخـــرج 
ألة على قاعـدة: (كـل عبـادة جـاز نفلهـا في عمـوم الأحـوال، جـاز فرضـها علـى تلـك الصـفة المس

بحـــــال مـــــن الأحـــــوال)، وذكـــــر الخـــــلاف في المســـــألة بـــــين أبي حنيفـــــة ومحمـــــد، وبـــــين أبي يوســـــف 
 .)2(والشافعي

، )3( خرجهـــا الســيوطي واللحجـــي علـــى قاعــدة: (لا عـــبرة بــالظن البـــين خطـــؤه) الشــافعية:
ية في الراجح أن ذلك لا يجزئ، مع ملاحظة أن ابن نجيم الحنفـي جعـل هـذه ولذلك عند الشافع

، ذلــك أن القاعــدة متفــق )4( المســألة صــورة مســتثناه مــن القاعــدة: (لا عــبرة بــالظن البــين خطــؤه)
 عليها عند الحنفية والشافعية إلا أن المسألة محل خلاف في الاستدلال بالقاعدة.

المسألة على قاعدة مختلف عليها عند الحنابلـة هـي: (إذا خرج ابن رجب الحنبلي  الحنابلة:
فعــل عبــادة في وقــت وجوبهــا يظــن أ�ــا الواجبــة عليــه، ثم تبــين بــأخرة أن الواجــب كــان غــيره فإنــه 
يجزئـــــه)، ولـــــذلك فـــــالراجح عنـــــدهم أن ذلـــــك يجـــــزؤه والمســـــألة عنـــــدهم خلافيـــــة، ويتناولهـــــا عـــــدة 

 .)5(أحاديث
علــى قاعــدة: (إذا ظــن المكلــف أنــه لا يعــيش إلى آخــر  أمــا ابــن اللحــام فقــد خــرج المســألة

وقت العبادة الموسعة، تضيقت العبادة عليه، ولا يجوز تأخيرها عن الوقت الذي غلب علـى ظنـه 

 .186، ص: 10السرخسي: المبسوط، ج  )1(
 .53الدبوسي: تأسيس النظر، ص:  )2(
 ..158، اللحجي: إيضاح القواعد الفقهية، ص: 157السيوطي: الأشباه والنظائر، ص:  )3(
 .188ابن نجيم: الأشباه والنظائر، ص:  )4(
، ص: 1، وانظــر الخــلاف في المســألة عنــد الحنابلــة في كتــاب المغــني، ج36، ص: 1ابــن رجــب: تقريــر القواعــد، ج )5(

528. 
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أنه لا يبقى بعده، لأن الظن مناط التعبد)، والشاهد هنا عند ابـن اللحـام (الظـن منـاط التعبـد)، 
بـذلك تكـون القواعـد عنـد الحنابلـة قـد رجحـت الـرأي فظن الدفع إلى من يظن أنـه فقـير يجـزئ، و 

 .)1(العام في المذهب
 المسألة الثانیة: الفقیر إذا كان قادرًا على الكسب فھل ھو كواجد المال:

ــــة: خــــرَّج المقــــري المســــألة علــــى قاعــــدة خلافيــــة: (مــــن ملــــك أن يملــــك هــــل يعــــد  المالكي
جرى له سبب يقتضي المطالبـة بالتمليـك ، وخرجها القرافي على قاعدة خلافية: (من )2(مالكًا؟)

 ، والمسألة عندهم خلافية.)3(هل  يعطى حكم من ملك)
 خرجها السيوطي والعلائي على قاعدة: (تنزيـل الاكتسـاب بمنزلـة المـال الحاضـر) الشافعية:

، وبالمعنى ذاته خرجها ابن الوكيل على قاعدة: (تنزيل الأكساب بمنزلـة المـال العتيـد)، ولـذلك )4(
لا «دهم لا يجوز دفع الزكاة إلى الفقير والمسكين إذا كان كسوباً، وللحديث الوارد في البـاب: عن

 .)5( »تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي
ابــن رجــب خــرج المســألة علــى قاعــدة مختلــف فيهــا عنــدهم وهــي: (القــدرة علــى  الحنابلــة:

لزم نفقته مـن زوجـة وخـادم، وهـل اكتساب المال بالصناعات غنى بالنسبة إلى نفقة النفس ومن ت
 .)6(هو غني فاضل عني ذلك؟) والمسألة خلافية عند الحنابلة

المسألة الثالث�ة: أخ�ذ الإم�ام الزك�اة قھ�رًا، ل�و امتن�ع ع�ن أداء الزك�اة، ھ�ل 
 یجزئ؟

ـــة: خـــرج ابـــن نجـــيم الحنفـــي المســـألة علـــى قاعـــدة (لا ثـــواب إلا بنيـــة)، والمعتمـــد في  الحنفي
 .)7(أخذ الزكاة جبراً لا يجزئالمذهب الحنفي أن 

 .118ابن اللحام: القواعد والفوائد، ص:  )1(
 .316، ص: 1المقري: القواعد، ج  )2(
 ).121القرافي: أنوار البروق، الفرق رقم ( )3(
 .180السيوطي: الأشباه والنظائر، ص:  )4(
 .653، جامع الترمذي، ص: 652أخرجه الترمذي: باب ما جاء من لا تحل له الصدقة، حديث رقم  )5(
 .11، ص: 3: تقرير القواعد، ج ابن رجب )6(
 .16ابن نجيم: الأشباه والنظائر، ص:  )7(
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الخشني في أصوله خرج المسألة على قاعدة (كل ما أكره عليـه الإنسـان ممـا كـان  المالكية:
يجــب عليــه أن يفعلــه مــن غــير إكــراه، فإنــه يجزئــه ولا ضــمان علــى المكــره)، والخشــني بــذلك يؤكــد 

 .)1(قول المالكية في المسألة بالإجزاء فهو قول الإمام مالك في المدونة
ابن تيمية خرج المسألة على القاعدة التي خرج عليها ابـن نجـيم، كـذلك خرجهـا   الحنابلة:

، أمــا ابــن رجــب الحنبلــي فقــد )2(علــى قاعــدة (الأمــور بمقاصــدها)، واختــار القــول بعــدم الإجــزاء
خرجها على قاعـدة مذهبيـة مختلـف فيهـا وهـي (مـن وجـب عليـه أداء عـين مـال، فـأداه عنـه غـيره 

نه، هل تقـع موقعـه وينتفـي الضـمان عـن المـؤدي؟)، والأصـح عنـد الحنابلـة أن ذلـك يجـزئ بغير إذ
 .)3(ظاهراً وباطنًا، والمسألة عندهم خلافية، ويتناولها أكثر من دليل

 :)4(وقد خرج ابن رجب على القاعدة السابقة مسائل هي
كــاة مــن مالــه لــو تعــذر اســتئذان مــن وجبــت عليــه الزكــاة لغيبــة أو حــبس، فأخــذ الســاعي الز  -

 سقطت عنه.
 ولي الصبي والمجنون يخرج عنهما الزكاة ويجزئ. -

المس���ألة الرابع���ة: ت���ردد النی���ة ف���ي الانتف���اع بالش���يء والاتج���ار ب���ھ، أو 
، أو »ت��ردد النی��ة ف��ي الإس��امة للأنع��ام أو الاتج��ار بھ��ا«مس��ألة
 .»إن وجد ربحًا في القنیة باعھ«مسألة 

قاعــدة (لا ثــواب إلا بنيــة)، ولــذلك عنــده لا يضــير ابــن نجــيم خــرج المســألة علــى : الحنفيــة
الــتردد في نيــة الاقتنــاء إن وجــد ربحًــا باعــه، أمــا الســائمة فلابــد مــن إســامتها للــدر والنســل أكثــر 
الحول، فإن قصد به التجارة ففيهـا زكـاة التجـارة، وإن قصـد بـه الحمـل أو الركـوب أو الأكـل فـلا 

 .)5(زكاة فيه أصلاً 
قـري في قواعــده علـى قاعــدتين، الأولى قاعـدة (النيــة تـرد إلى الأصــل)، خرجهــا الم المالكيـة:

والثانيـــة: (إذا اجتمــــع ســـببان موجــــب، ومســـقط، ففــــي المقـــدم منهمــــا خـــلاف)، والمســــألة عنــــد 

 .13الخشني: أصول الفتيا، ص:  )1(
 .30، ص: 6ابن تيمية: مجموع رسائل وفتاوى ابن تيمية، ج )2(
 .37، ص: 2ابن رجب: تقرير القواعد، ج )3(
 .370، ص: 2ابن رجب: تقرير القواعد، ج )4(
 .16والنظائر، ص:  ابن نجيم: الأشباه )5(
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، )1(المالكيــة خلافيــة، إلا أن المقــري في القاعــدة الأولى يــرجح الرجــوع إلى أصــل النيــة عنــد الــتردد
ـــة إلى وإنمـــا ين«يقـــول الونشريســـي:  ـــة بالنيـــة، ولا ينتقـــل عـــرض القني تقـــل عـــرض التجـــارة إلى القني

التجارة بالنية؛ لأن الأصل في العـروض القنيـة والتجـارة طارئـة، فوجـب أن يرجـع إلى أصـله بـأدنى 
 .)2(»الأمر وهي النية، ولا ينتقل عن أصله إلا بالفعل

القنيــة حـــتى ينـــوي بهـــا  وقــد عقـــد القـــرافي في فروقــه: (فرقــًـا بـــين قاعـــدة العــروض تحمـــل علـــى
 .)3( »التجارة، وقاعدة ما كان أصله منها للتجارة

العلائــي خــرج المســألة علــى قاعــدة (الأمــور بمقاصــدها)، فلــو نــوى بمــا عنــده مــن  الشــافعية:
قنيــة التجــارة لم ينقطــع عليــه الحــول، لأن مجــرد هــذه النيــة لا تــؤثر إلى إذا اقــترن بالشــراء أو البيــع، 

ئــي والمســألة خلافيــة عنــد الشــافعية ويتناولهــا قاعــدة أخــرى هــي: (الطــارئ في وهــذا تــرجيح العلا
 .)4( الدوام ليس كالمقارن في الابتداء)

المسألة الخامسة: إذا أخرج بعیرًا عن خمسة أبعرة بدلاً م�ن الش�اة، أو أخ�رج 
عن خمس من الإبل بعیرًا بدلاً من الشاة، ھل یقع كلھ واجبً�ا 

ك مس��ألة ح��ق الرج��وع لھ��لاك أو خمس��ة؟ ویترت��ب عل��ى ذل��
 النصاب، أو استغناء الفقیر.

ابن نجيم خرج المسألة على قاعدة خلافية هي: (إذا أتى بالواجب وزاد عليـه هـل  الحنفية:
،  كــذلك الحمــوي أخرجهـــا علــى القاعــدة ذاتهـــا، ورجــح القـــول أن )5( يقــع الكــل واجبًـــا أم لا؟)

، وهــو )6(ا يســاوي قــدر الواجــب وهــو الشــاةالمعتمــد عنــد الحنفيــة أن الفــرض يقــع فقــط علــى مــ
 .)7(الرأي الذي رجحه السرخسي، وللكرخي رأي مخالف في المسألة بأنه يقع المخرج كله واجبًا

 .505، ص 2المقري: القواعد، ج )1(
 .149الونشريسي: عدة البروق، ص:  )2(
 ).106القرافي: أنوار البروق، فرق رقم ( )3(
 .732، ص: 2، ج287، ص: 1العلائي: (المجموع المذهب) ج )4(
 .449ابن نجيم: الأشباه والنظائر، ص:  )5(
 .9(إذا اتى بالواجب الحموي: غمز عيون البصائر، قاعدة )6(
 .157، ص: 2السرخسي: المبسوط، ج )7(
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عند المالكية المسألة يتناولها قاعـدة (نصـوص الزكـاة في بيـان الواجـب غـير معلولـة  المالكية:
اء بالنظر إلى ما نقل عن الإمام مالـك في ، وهذا فيه إشارة إلى عدم الإجز )1( عند مالك ومحمد)

، والمسألة خلافيـة عنـد المالكيـة إلا أن مـا اسـتقر عليـه الـرأي عنـد المالكيـة الإجـزاء وهـو )2(المدونة
الذي تمثله القاعدة الفقهية التي ذكرها الونشريسي في قواعده: (الأصغر هل ينـدرج في الأكـبر أم 

، والأرجــح عنــده الإجــزاء، لأنــه الواجــب وزيــادة، كــذلك لا)، وذكــر المســألة، وقــال عنهــا خلافيــة
 .)3(هو ما رجحه ابن رشد بالإجزاء

السيوطي أخرج المسـألة علـى قاعـدة خلافيـة: (الواجـب الـذي لا يتقـدر، إذا زاد  الشافعية:
، وكــذلك العلائــي خرجهــا علــى ذات )4( فيــه علــى القــدر المجــزئ هــل يتصــف الجميــع بــالوجوب)

لزركشي فقد خرج المسألة على قاعدة خلافية: (الواجـب إذا قـدر بشـيء فعـدل ، أما ا)5(القاعدة
، والمسألة عندهم خلافية إلا أن معظم فقهاء الشافعية يرون الإجزاء )6( إلى ما فوقه فهل يجزئه؟)

 ، لأن البعير يجزئ عن خمسة أبعرة وزيادة.)7(قطعًا، ويقع الفرض بعضه على الراجح عندهم
ب خرج المسألة على قاعـدة خلافيـة: (مـن وجبـت عليـه عبـادة، فـأتى بمـا ابن رج الحنابلة:

، والمسـألة )8( لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب؟ أو قدر الإجزاء منـه)
 ، بناء على أن الزيادة في المسألة غير متميزة.)9(عند الحنابلة فيها وجهان

 تين:وقد فرع ابن رجب على القاعدة ذاتها مسأل
 إخراج صاعين منفردين في الفطرة، وحكم على ذلك بالجواز لأن الزيادة هنا منفصلة. -

 .527، ص: 2المقري: القواعد، ج )1(
 .258، ص: 2الحطاب: مواهب الجليل، ج )2(
 .218ابن رشد: بداية المجتهد، ص:  )3(
 .533السيوطي: الأشباه والنظائر، ص:  )4(
 .590، ص: 2العلائي: المجموع المذهب، ج )5(
 .318، ص: 3درالمنثور، جالزركشي: ال )6(
 . 155، ص: 2انظر الخلاف في المسألة عند الشافعية: النووي: روضة الطالبين، ج )7(
 .18، ص: 1ابن رجب: تقرير القواعد، ج )8(
، وقـد رجـح ابـن قدامـة عـدم الإجـزاء عنـد الحنابلـة، 346، ص: 3انظر الخلاف في المسألة: ابن مفلح: الفـروع، ج )9(

 .493، ص: 1ج
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إذا أخــرج ســنًّا أعلــى في الزكــاة مــن الواجــب، ورجــح أنــه يقــع بعــض الواجــب والبــاقي تطــوع،  -
 والمسألة خلافية عند الحنابلة.

جب إن تميـزت فهـي أما ابن اللحام فقد أخرج المسألة على قاعدة خلافية (الزيادة على الوا
 .)1(ندب بالاتفاق، وإن لم تتميز فهل هي واجبة أم لا؟) وحكى المسألة والخلاف فيها

: الف��رار م��ن الزك��اة قب��ل تم��ام الح��ول ب��البیع أو تنق��یص السادس��ة المس��ألة
 النصاب بإخراجھ عن الملك.

، )2( د)خرجـــوا المســـألة علـــى قاعـــدة (يغتفـــر في الوســـائل مـــالا يغتفـــر في المقاصـــ الشـــافعية:
 ولذلك عندهم لا يحرم بيع مال الزكاة قبل الحول؛ لأن البيع وسيلة لترك الزكاة فاغتفر فيه.

وقد اعتبر علماء الشافعية هذه المسألة مستثناه من قاعـدة (مـن اسـتعجل الشـيء قبـل أوانـه 
ليـــه عوقــب بحرمانــه)، وذلــك في نظـــرهم لكــيلا تختــل قاعـــدة الزكــاة، ويلــزم إيجابهـــا فيمــا لم يحــل ع

 .)3(الحول

أخرجهــا ابــن رجــب علــى قاعــدة مذهبيــة عنــدهم هــي: (مــن أتــى بســبب يفيــد  الحنابلــة:
الملـك أو الحـل، أو يسـقط الواجبــات علـى وجـه المحــرم، وكـان ممـا تـدعو النفــوس إليـه، ألغـى ذلــك 

ـــه أحكـــام) ، والقاعـــدة تمثـــل رأي الحنابلـــة في )4( الشـــرط، وصـــار وجـــوده كالعـــدم، ولم يترتـــب علي
 لة بالنظر إلى توسع الحنابلة في سدِّ الذرائع ومنع الحيل.المسأ

 المسألة السابعة: إخراج الزكاة بالقیمة وإخراج زكاة الفطر بالقیمة:
خرجها الدبوسي على ضابط (من وجبت عليه صدقة، إذا تصدق بها على وجـه  الحنفية:

الحنفيـة في جـواز إخـراج  ،  والضـابط يمثـل رأي)5( يستوفي به مراد النص أجـزأه عمـا وجـب عليـه)
 القيم في الزكاة.

 .164ابن اللحام: القواعد والفوائد، ص:  )1(
 .164اللحجي: إيضاح الفوائد، ص:  )2(
 .152، السيوطي: الأشباه والنظائر، ص: 152اللحجي: إيضاح القواعد، ص:  )3(
 .401، ص: 2ابن رجب: تقرير القواعد، ج )4(
 .54الدبوسي: تأسيس النظر، ص:  )5(
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خـرج المقـري المسـألة علـى قاعـدتين الأولى: (الزكـاة جـزء مـن المـال مقـدر معـين)،  المالكيـة:
، وهـو بـذلك يـرجح القـول في المسـألة )1(وقاعدة: (نصوص الزكاة في  بيان الواجـب غـير معلولـة)

ة عنـدهم واضـطرب فيهـا النقـل عـن الإمـام عند المالكية بعدم جواز إخراج القيم، والمسـألة خلافيـ
 مالك.

نقل السرخسي أن الشافعية استدلوا بقاعـدة: (الأصـل أن الصـدقات يعتـبر فيهـا  الشافعية:
، يقول الشيرازي (ولا يجوز أخذ )2(عين المنصوص)، والقاعدة تعبر عن الرأي العام عند الشافعية

علــى مــا نــص عليــه، فــلا يجــوز نقــل ذلــك إلى القيمــة في الزكــاة، لأن الحــق الله تعــالى، وقــد علقــه 
 .)3(غيره)

 أخرج ابن تيمية المسألة على كلٍّ من معاني القاعدتين التاليتين: الحنابلة:

 الحاجة تنزل منزلة الضرورة. الأولى:

 المشقة تجلب التيسير. الثانية:
لحاجــة وهــو في ذلــك يتفــق مــع موقفــه المتوســط في المــذهب بجــواز إخــراج القــيم في الزكــاة ل

والضرورة، وهو تخـريج موفـق اتجـه إلى ترجيحـه الفقـه المعاصـر، مـع ملاحظـة أن رأي ابـن تيميـة لا 
يمثل رأي الإمام أحمد الذي جوز دفع القيمة في مواضع ومنعه في مواضع ومن ثم تضاربت الآراء 

 .)4(في المذهب في جواز إخراج القيم في الزكاة
قب�ل مل�ك النص�اب، أو مس�ألة: (مت�ى یل�زم  المسألة الثامنة: تعجیل أداء الزكاة

أداء الزكاة؟)، أو مس�ألة: (إخ�راج عش�ر الثم�رة قب�ل خ�روج 
 الثمرة).

 خرج السرخسي المسائل السابقة على قاعدتين هما:  الحنفية:

 .527، 491، ص: 2المقري: القواعد، ج )1(
 .113، ص: 3السرخسي: المبسوط، ج )2(
 .492، ص: 1الشيرازي: المهذب، ج )3(
 .492، ص: 1الشيرازي: المهذب، ج )4(

، انظــر كــذلك المــذهب الــراجح عنــد الحنابلــة بعــدم جــواز 82، 79، ص: 25ابــن تيميــة: مجمــوع رســائل ابــن تيميــة، ج
 .227، ص: 1مفلح: الفروع، ج، ابن 301، ص: 2إخراج القيم في الزكاة، ابن قدامة: المغني، ج
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، ولــذلك لا يجــوز تعجيــل الزكــاة قبــل )1( (تعجيــل الحــق قبــل وجــود ســبب وجوبــه لا يجــوز) -1
 تمام النصاب.

ولهذا قلنا إن تعجيل الزكاة «، قال السرخسي: )2(رر سبب الوجوب جائز)(الأداء بعد تق -2
 .»قبل كمال النصاب لا يجوز

خـرج القــرافي المسـألة علـى فــرق: (بـين قاعــدتي توقـف الحكـم علــى سـبب وتوقفــه  المالكيـة:
 .)3(على شرطه)، والمسألة عندهم خلافية

لهــا، ســواء أكانــت بدنيــة، أو خــرج ابــن رجــب المســألة علــى قاعــدة (العبــادات ك الحنابلــة:
مالية، أو مركبة، لا يجوز تقديمها على سـبب وجوبهـا، ويجـوز تقـديمها بعـد سـبب الوجـوب، وقبـل 

، كــذلك خــرج ابــن رجــب مســألة التعجيــل في الزكــاة علــى )4( الوجــوب، أو قبــل شــرط الوجــوب)
ه حكـم الجـزء، نماء النصاب قبل وجوده على قاعدة أخرى هـي: (النمـاء المتولـد مـن العـين حكمـ

والمتولــد مــن الكســب بخلافــه علــى الصــحيح)، وذكــر المســألة، وقــال: فيهــا ثلاثــة أوجــه، والمســألة 
 .)5(عندهم خلافية

 المسألة التاسعة: تلف الزكاة بعد الحول وقبل الإمكان
 خرجها المقري على قاعدتين هما: المالكية:

 ل بعد الإمكان يضمن.، فإذا تلف الما)6((الزكاة تجب في العين لا في الذمة) -1
، وقال: اختلفـت المالكيـة هـل هـو شـرط )7( (إمكان الأداء هل هو شر في الوجوب؟) -2

 في الواجب أم لا.

 .11، ص: 3السرخسي: المبسوط، ج  )1(
 .147، ص: 8السرخسي: المبسوط، ج )2(
 القرافي: أنوار البروق، الفرق السادس. )3(
 .26، ص: 1ابن رجب: تقرير القواعد، ج )4(
 .164، ص: 1ابن رجب: تقرير القواعد، ج )5(
 .495، ص: 2المقري: القواعد، ج )6(
 .518، ص: 2ي: القواعد، جالمقر  )7(
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اعتـــبر الزركشـــي المســـألة مســـتثناة مـــن قاعـــدة (إمكـــان الأداء شـــرط في اســـتقرار  الشـــافعية:
ب بـدليل الإمكان فيها من شرائط الضـمان خاصـة لا الوجـو «الواجبات في الذمة)، وقال: 

أنه لو تلف المال بعد الحول وقبل التمكن من الأداء لا تسقط الزكاة ولو للوجـوب كمـا لـو 
 .)1(»تلف قبل الحول

خرجهــا ابــن رجــب علــى قاعــدة مذهبيــة (إمكــان الأداء لــيس بشــرط في اســتقرار  الحنابلــة:
شـــهور في ، والمســـألة عنـــدهم خلافيـــة، والم)2(الواجبـــات بالشـــرع في الذمـــة علـــى ظـــاهر المـــذهب)

المذهب أن عليه أداء الزكاة؛ لأ�ا تصـبح دينـًا في الذمـة، أمـا ابـن اللحـام فقـد خـرج المسـألة علـى 
قاعـــدة مذهبيـــة هـــي: (يســـتقر الوجـــوب في العبـــادة الموســـعة بمجـــرد دخـــول الوقـــت، ولا يشـــترط 

 ، ونقل الخلاف في المسألة.)3( إمكان الأداء، على الصحيح من المذهب)
 على المسائل السابقة: ملاحظات منھجیة

يوجـــد في بعـــض المســـائل اتفـــاق علـــى الاســـتدلال بقواعـــد ذات معـــنى ومقصـــود واحـــد وإن   -1
كانــت ألفاظهــا مختلفــة، وكــون بعضــها قواعــد مذهبيــة أو خلافيــة لا يضــير، فاتفــاق العلمــاء 
بالاســتدلال للمســـألة بالقاعـــدة هـــو الأمـــر الـــذي يعنينــا، لتحقيـــق الفائـــدة المرجـــوة مـــن علـــم 

واعد في ضبط المسائل ونظمها ويمكن الاستفادة من هذا التشـابه المعنـوي، لتقريـر قاعـدة الق
متفق عليها وفق صياغة قانونية مع الالتزام بالضوابط والأسس التي وضعها العلماء للقواعـد 

 الفقهية.
خلافــًا لــذلك وجــدنا في مســائل أخــرى تم تخريجهــا وفــق قواعــد متضــاربة لفظــًا ومعــنى، الأمــر  -2

ي يطــرح تســاؤلات حــول إمكانيــة الاســتدلال بهــا للمســألة الواحــدة مــن مســائل الزكــاة؛ الــذ
ذلــك أن القواعــد الفقهيــة هنــا أســهمت في تقريــر الخــلاف الفقهــي بــين المــذاهب، ممــا يعــني 

 دوراً سلبيًّا في ضبط مسائل الزكاة.

 .202، ص: 1الزركشي: الدر المنثور، ج )1(
 .19ابن رجب: تقرير القواعد، قاعدة رقم  )2(
 .103ابن اللحام: القواعد والفوائد، ص:  )3(
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ســـائل مـــع أن القواعـــد أســـهمت ســـلبًا في تقريـــر الخـــلاف الفقهـــي بـــين المـــذاهب في بعـــض م -3
الزكاة، إلا أنه كان لذلك الأمر وجه إيجابي تبدى في أن للقواعـد والضـوابط الفقهيـة دوراً في 
ضبط الاتجاهات الفقهية داخل إطار المذهب الواحد، وقد تم ذلك من خلال تقريـر قواعـد 
خلافيـــة لا تخلـــو أحيانــًـا مـــن وجـــه تـــرجيح لـــرأي داخـــل المـــذهب، وهـــذا بـــلا شـــك نـــوع مـــن 

 وإن كان محدودًا داخل إطار المذهب.الضبط الفقهي 
وفي المحصـــلة العامــــة فــــإن الاســــتدلال بالقواعــــد المذهبيــــة والخلافيــــة والــــتي هــــي ليســــت محــــل 

فإنـــه يضــيق دائـــرة مــن يعمـــل بهــا، وإن كانـــت حجــة تتفـــرع  -بــالرغم مـــن إيجابياتــه -اتفــاق
 .)1(عليها الأحكام عند من خرجها

فقهية المتفق عليها داخل إطـار المـذهب الواحـد قـد من الضروري بمكان القول أن القواعد ال -4
لا تعبر بالضرورة عن إجماع فقهي في الاستدلال بهـا للمسـألة المعينـة، بـل قـد تكـون الصـورة 
مستثناة من القاعدة وفق رؤية عالم مـن العلمـاء في المـذهب، مثـال ذلـك مسـألة (دفـع المـال 

لسرخسـي خرجهـا علــى قاعـدة (ولا معتــبر لمـن يظنـه فقــيراً فبـان أنـه غــني)، فقـد لاحظنــا أن ا
بالظــاهر إن تبــين الأمــر بخلافــه)، والقاعــدة تمثــل رأي أبي يوســف في عــدم الإجــزاء ووجــوب 
الإعـــادة، ولـــذلك فـــإن القاعـــدة الـــتي ذكرهـــا الحنفيـــة لم تعـــبر عـــن الـــرأي العـــام في المـــذهب، 

ل، جـاز فرضـها والذي عـبر عنـه الدبوسـي بقاعـدة (كـل عبـادة جـاز نقلهـا في عمـوم الأحـوا
 على تلك الصفة بحال من الأحوال).

انظــر كــذلك رأي ابــن تيميــة في مســألة إخــراج الزكــاة بالقيمــة فهــو لا يعــبر عــن وجهــة نظــر 
 الحنابلة في المجمل.

المسألة التي تم تخريجها وفق قاعدة معينة، ولم نر تخريجًا لها على قاعدة أخـرى، لا يعـني بحـال  -5
لال بالقاعـــدة للمســـألة، بـــل قـــد تكـــون المســـألة خلافيـــة داخـــل إجمـــاع العلمـــاء علـــى الاســـتد

المـــذهب، وخارجـــه ولا تعكـــس رأي المـــذهب، بـــل تعكـــس رأي عـــالم معـــين في الاســـتدلال 
 بالقاعدة لترجيح رأيه بالمسألة. 

 فكرة مقتبسة من خاتمة كتاب القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباجسين. )1(
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(لاحظت أثناء الاستقراء أن كثيراً من مسائل الزكاة ثم تخريجها وفق قاعدة معينة، ولا يوجد 
 بها مخالف).

حــظ أيضًــا أن الاســتدلال الفقهــي بالقاعــدة المتفــق عليهــا بــين مــذهبين أو أكثــر لمســألة يلا -6
معينة هو أمر غير متفق عليه، فبينما يدخل بعضهم المسألة أو الصورة في القاعدة، يخرجهـا 
آخــرون مــن القاعــدة، مثــل ذلــك قاعــدة: (لا عــبرة بــالظن البــين خطــؤه) فهــي قاعــدة متفــق 

لشافعية، لا أن الشافعية استدلوا بهـا للقـول بوجـوب الإعـادة في مسـألة عليها عند الحنفية وا
(دفع المال لمن يظنه فقيراً فبان غنيًّا)، بينما اعتبر الحنفية هذه المسألة مسـتثناة مـن القاعـدة، 

 ولا تندرج تحتها.
يلاحظ أيضًا أن بعض الإطلاقات التي سماها بعض العلماء قواعد أو ضوابط، واستدلوا بها  -7

 للمسائل لا تنطق عليها مقومات القاعدة أو الضابط الفقهي عند العلماء، من ذلك:
عدم التزام بعض القواعـد بشـرط (العمـوم) إذ لابـد للقاعـدة أن تكـون قضـية كليـة يحكـم بهـا  •

 جميع أفراد موضوعها.
بعــض القواعــد والضــوابط فيهــا أحكــام غــير باتَّــة، وهــو مــا يزيــل عــن القاعــدة هيبــة الامتثــال  •

 ويجردها عن طبيعتها على أ�ا حكم (انظر القواعد الخلافية).
صياغة بعض القواعد ضعيفة من حيث الاستدلال للحكم الذي تشتمل عليه القاعدة، أو  •

 من حيث الاستدلال بها لأكثر المسائل المندرجة تحتها.
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 لمبحث الثاني 
 تفعیل دور القواعد والضوابط في ضبط مسائل الزكاة

 
الاستقراء التي قمنا بها في المبحث السابق تـدلل علـى أن القواعـد والضـوابط كـان إن عملية 

دورهــا وتأثيرهــا محــدودًا علــى مســائل الزكــاة، واقتصــر الــدور الإيجــابي لتلــك القواعــد والضــوابط في 
ضبط الاتجاهات الفقهية داخل إطار المذهب الواحد، الأمر الذي يطرح أمامنا تساؤلات مختلفة 

ربط مسائل الزكاة وموضوعاتها على هيئتها وصورتها الحالية، ذلك أن تلك الصـورة حول جدوى 
وذلك الوضع لا يمكن أن يحقق الفائدة المرجوة من علـم القواعـد والـتي تتمثـل في ضـبط المسـائل، 
ومنــع انتشــار الأحكــام، وتســهيل حفــظ الفــروع، وفهــم منــاهج الفتــوى، والاطــلاع علــى حقــائق 

تـــالي تمكـــين الفقيـــه مـــن التخـــريج للفـــروع بطريقـــة ســـليمة وتجنيبـــه الوقـــوع في الفقـــه ومآخـــذه، وبال
التنــاقض إلى غــير ذلــك مــن الفوائــد الــتي ذكرهــا العلمــاء، فهــذا لا يمكــن تحقيقــه في ظــل مــا تقــرره 

 وتؤصل له من خلافي التقعيد والاستدلال على حد سواء. -على هيئتها عند علمائنا -القواعد
اولــة وضــع مؤسســات ومقترحــات تكــون منطلقًــا لتفعيــل دور القواعــد هــذا الأمــر يــدعونا لمح

والضوابط الفقهية في ضبط مسائل الزكاة؛ وذلك بهدف تحقيق الفوائد الحقيقية والمرجوة من هـذا 
 العلم، وبما ينعكس إيجاباً على المسلمين في عدة مستويات أفصِّل فيها القول في المطلب القادم.
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 المطلب الأول
 والجدوى المتوقعة من ربط فقھ الزكاة بالقواعد والضوابط الفقھیةالفائدة 
تصـــور موضـــوعات الزكـــاة ومســـائلها، انطلاقـًــا مـــن الأســـس والقواعـــد العامـــة لا مـــن  أولاً:

مـر الفروع الجزئية، الأمر الذي يضبط المسائل الفقهية لدى الفقيه حقيقة لا وهماً، ويسهل عليه أ
 حفظها والاستدلال بها والتخريج عليها.

الاستناد إلى القواعد والضوابط الفقهية وخاصة الكلية منها يجُنب الفقهـاء الوقـوع في  ثانيًا:
التنـــاقض في المســـألة الواحـــدة، وهـــو مـــا يـــنعكس إيجابــًـا علـــى جمهـــور المســـتفتين في توحيـــد الـــرأي 

د ترجيحـات في كثـير مــن المسـائل، والـتي قــام الفقهـي فيمـا يتعلـق بمســائل الزكـاة، خاصـة مــع وجـو 
 بتقريرها بيت الزكاة الكويتي.

ــا: تقريــر القواعــد والضــوابط الفقهيــة وفــق صــياغات قانونيــة ودســتورية مــوجزة قــد يمكــن  ثالثً
القــائمين علــى إقــرار القــوانين مــن الاســتفادة منهــا في إقــرار قــوانين الزكــاة، ومجلــة الأحكــام العدليــة 

اشتهرت وشاعت وتم العمل بموجبها في كثير من القوانين خير دليـل وشـاهد علـى وقواعدها التي 
 أهمية وضرورة الأمر.

أيضًا إن تقرير القواعد وترتيبهـا وفـق صـياغات معاصـرة قـد يمكِّـن غـير المختصـين مـن  رابعًا:
 الاطلاع والاستفادة منها.

الزكـــاة يمكننـــا مـــن  وجـــود تصـــور شـــامل عـــن القواعـــد والضـــوابط الفقهيـــة بمســـائل خامسًـــا:
التعـــرف علـــى الجوانـــب الـــتي لم تعالجهـــا القواعـــد والضـــوابط الفقهيـــة، وســـد هـــذا الـــنقص بقواعـــد 

 وضوابط مستحدثة تراعى فيها ضوابط ومقومات القاعدة كما نص عليها العلماء.
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 المطلب الثاني
المؤسسات والمقترحات لتفعیل دور القواعد والضوابط الفقھیة في ضبط 

 زكاةمسائل ال
إن تتبع الفروع الفقهية وملاحظة ما ينظمهـا ويجمعهـا مـن قواعـد أمـر لا يتوقـف عنـد  أولاً:

مــا توصــل إليــه علماؤنــا الســابقون، والقــول بغــير ذلــك هــو قــول بــالتوقف عــن الاجتهــاد، فالفقــه 
الإســلامي متحــرك، وأحكامــه متجــددة، ممــا يعــني إمكانيــة استكشــاف قواعــد مســتحدثة ناظمــة 

قـــديم منهـــا والحـــديث، مـــع مراعـــاة الطـــرق الـــتي نـــص عليهـــا العلمـــاء في استكشـــاف للأحكـــام ال
 القواعد والضوابط.

إن عملية رصد وتتبع القواعد والضوابط المتعلقة بمسائل الزكـاة أمـر تقصـر عنـه جهـود  ثانيًا:
الأفراد، فهو يحتاج إلى عمل موسسي مدروس، وقد يصار إلى التعـاون مـع المؤسسـات والمشـاريع 

عاصرة التي تنوي جمع ورصد القواعد الفقهية من خلال حثِّها على الاهتمام بمسائل الزكاة ومـا الم
يربطهــــا مــــن قواعــــد وضــــوابط، أو مــــن خــــلال دعــــم الدراســــات والبحــــوث ورســــائل الماجســــتير 
والــدكتوراه للاهتمــام بهــذا الجانــب، ثم قــد يــأتي دور مؤسســات الزكــاة مــن الاســتفادة مــن عمليــة 

 بع للاستفادة من هذه القواعد والضوابط تقريراً وتعديلاً وترجيحًا وحذفاً.الرصد والتت

طريقـــة تقريـــر القواعـــد والضـــوابط الفقهيـــة لابـــد أن يـــتم وفـــق منهجيـــة ســـليمة لـــتلافي  ثالثــًـا:
الســلبيات الــتي وقــع فيهــا العلمــاء ســابقًا مــن نزعــة التــأثر المــذهبي، أو عــدم الانضــباط بمقومــات 

ـــ ص عليهـــا العلمـــاء، وقـــد اســـتطاعت بعـــض الكتابـــات المعاصـــرة اعتمـــاد وأســـس القواعـــد كمـــا ن
منهجيـة موفقـة مـن خــلال تقريرهـا لقواعـد وضــوابط اتفاقيـة في موضـوع فقهــي معـين، وذلـك عــبر 
ـــة تـــرجح قاعـــدة علـــى أخـــرى، أو مـــن خـــلال استكشـــاف قاعـــدة جديـــدة، مـــع  صـــياغات قانوني

مـــن القـــديم والحـــديث، والتخـــريج عليهـــا  التـــدليل والاستشـــهاد لـــذلك، وذكـــر التطبيقـــات الفقهيـــة
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، الأمـر الــذي يظهــر حقيقـة الوجــه المشـرق لعلــم القواعــد وآثـاره الإيجابيــة علــى )1(بمسـائل معاصــرة
 موضوعات الفقه.

خلافـًـا لــذلك لابــد أن نــتلافى الأســلوب الــذي درجــت عليــه بعــض الكتابــات المعاصــرة في 
لال رصدها  للقواعد الفقهية لمذهب أو إمـام تقرير القواعد الفقهية لموضوع معين، وذلك من خ

، فمثـل هـذا العمـل وإن كـان لـه فائـدة لا شــك )2(معـين، وتنـاول تلـك القواعـد بالشـرح والتحليـل
في تحقيقها، إلا أنه لا يخدم ما نحن بصدده هنا من تحقيق الفوائد الأكيدة لعلم القواعـد الفقهيـة 

شـــجيع مثــل تلـــك الدراســات لمـــا يخــدم المصـــلحة في ضــبط مســائل الزكـــاة، إلا أنــه لا مـــانع مــن ت
 الكلية لعملية رصد القواعد والضوابط المتعلقة بفقه الزكاة عند العلماء بشتى انتماءاتهم المذهبية.

لابــــد مــــن أن يكــــون تقــــديري القواعــــد والضــــوابط الفقهيــــة وفــــق تنســــيقات قانونيــــة  رابعًــــا:
عـد وشـيوعها، وقـد يسـتفاد مـن طريقـة (مجلـة دستورية موجزة، لأن هذا مما يسهم في انتشـار القوا

 الأحكام العدلية)، فقد أصبح لقواعدها صدى في كافة المجالات الفقهية والقانونية.
لابــــد مــــن الاســــتفادة مــــن ترجيحــــات بيــــت الزكــــاة الكــــويتي عنــــد تقريــــر القواعــــد  خامسًــــا:

ظمـة لمسـائل فقـه والضوابط الفقهية، فهذا مما يسهل علينا استكشاف قواعد وضـوابط جديـدة نا
الزكاة، وقد وفق القائمون على بيت الزكاة الكويتي في صياغة قرارات النـدوات الفقهيـة المختلفـة، 
عـــبر إصـــدار عـــدد مـــن الصـــياغات الرائعـــة والمـــوجزة الـــتي تمثـــل ضـــوابط مســـتحدثة في فقـــه الزكـــاة، 

 وسآتي على بعض منها في المبحث القادم.

تـاب القواعـد والضـوابط الفقهيـة لأحكـام المبيـع للـدكتور عبـد المجيـد ديـة؛ من تلـك الدراسـات الـتي اطلعـت عليهـا ك  )1(
حيــث وفــق المؤلــف لتقريــر قواعــد وضــوابط موضــوع أحكــام المبيــع، مــن خــلال تــرجيح قاعــدة علــى أخــرى، أو عــبر 
استكشاف قاعـدة علـى أخـرى، مسـتدلاًّ لـذلك، ومستشـهدًا لـه بـآراء العلمـاء مـن مختلـف المـذاهب، ومـن ثم شـرح 

 قاعدة ومعناها وشروطها، ويذكر تطبيقات عليها من القديم والحديث.ال
من تلك الدراسات التي اطلعت عليها كتاب القواعـد والضـوابط الفقهيـة في بـابي العبـادات والمعـاملات مـن خـلال   )2(

بي الطهـــارة المغـــني للـــدكتور عبـــد االله العيســـي، والقواعـــد والضـــوابط الفقهيـــة عنـــد شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة في كتـــا
 والصلاة، حيث يتم تقرير القواعد والضوابط وفق رؤية هذا العالم، وقد تكون القاعدة مذهبية أو خلافية.
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ــا: وابط الفقهيــة بالزكــاة إلى موضــوعات، ومــن ثم توجيــه أقــترح تقســيم القواعــد والضــ سادسً
الدراســات والأبحــاث ورســائل الماجســتير والــدكتوراه إلى تلــك الموضــوعات، أمــا أهــم الموضــوعات 

 المقترحة فهي:
 القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بشروط المال الخاضع للزكاة. -1
 صة.القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بأموال زكوية مخصو  -2
 القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بمصارف الزكاة والقائمين عليها. -3
 القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بالأشخاص الخاضعين للزكاة. -4
 القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بكيفية أخذ الزكاة وكيفية أدائها. -5

ك الوحــدات، مــع ملاحظــة أنــه يمكــن تقســيم موضــوعات الزكــاة إلى وحــدات أصــغر مــن تلــ
وبالتــالي توجيــه البحــوث والدراســات للاهتمــام برصــد القواعــد والضــوابط المتعلقــة بهــا، وفــق 
منهجية تعتني بتقرير القاعدة وذكر جميع متعلقاتهـا، والمسـائل الـتي خرجـت عليهـا في القـديم 

 والحديث، مع ذكر مستثنيات القاعدة.
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 المبحث الثالث
 لقة بفقھ الزكاة القواعد والضوابط الفقھیة المتع

 (قواعد وضوابط مختارة)
 

 

هــذا المبحــث خصصــته للتعــرف علــى بعــض القواعــد والضــوابط الفقهيــة المتعلقــة بفقــه الزكــاة 
علــى ســبيل التمثيــل لا الحصــر، حيــث قمــت بتقســيم مســائل الزكــاة إلى مجموعــات وموضــوعات 

ب ذكـــر قاعـــدة أو وذكـــر مـــا يتعلـــق بكـــل موضـــوع مـــن قواعـــد أو ضـــوابط، متبعًـــا في ذلـــك أســـلو 
ضابط اتفاقي والتدليل والاستشهاد له، والتخريج عليه، دون الإسهاب في شـرح جميـع متعلقـات 
القاعــــدة فهــــذا ممــــا تضــــيق بــــه صــــفحات هــــذا البحــــث، أيضًــــا فقــــد راعيــــت تطبيــــق لمؤسســــات 
والمقترحـــات القاعـــدة؛ فهـــذا ممـــا تضـــيق بـــه صـــفحات هـــذا البحـــث، أيضًـــا فقـــد راعيـــت تطبيـــق 

المقترحات السابق ذكرها على الأمثلة المختارة، حيث سيتبدى ويظهر لنـا مـن ذلـك  المؤسسات و 
كلـــه الآثـــار والفوائـــد الإيجابيـــة لعلـــم القواعـــد في تطـــوير النظـــر والتنـــاول الفقهـــي لمســـائل الزكـــاة، 
انطلاقـًــا مـــن الأســــس والقواعـــد، وبمــــا يرفـــع التنـــاقض، ويضــــبط المســـائل، ويســــهل عمليـــة الحفــــز 

 يمكِّن الأفراد والمؤسسات والدول من عمليات الإفتاء أو التقنين أو التقاضي. والتخريج، وبما
*** 
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 المطلب الأول
 القواعد والضوابط المتعلقة بشروط الأموال الزكویة

 
 أولاً: ضابط (لا زكاة فيما ليس له مالك معين)

 هذا الضابط ورد عند الفقهاء بصيغ ومضامين مختلفة منها:
 .)1(ن المالك معينًاشرط وجوب الزكاة كو  -
 .)2(الزكاة حق واجب في المال المعين -
 .)3( »التمليك في غير الملك لا يتصور«ويؤيد هذا الضابط قاعدة عند الحنفية هي:  -
 .)4( »لا زكاة في المال العام«كذلك يؤيد هذا الضابط ما قرره بيت الزكاة الكويتي من أنه:  -

 معنى الضابط:
ال الذي تجب فيه الزكاة، والمال الذي لا تجب فيه، فلا زكـاة هذا الضابط يسترشد به في الم

في مـــال لــــيس ملكًــــا لشـــخص معــــين، أو جماعــــة معينـــة، كــــالوقف علــــى طلبـــة العلــــم عمومًــــا أو 
 المساجد، أو المجاهدين، بخلاف ما كان موقوفاً على فرد أو جماعة فتجب فيه الزكاة.

 أدلة الضابط:
ـــن الإنســـان مـــن الانتفـــاع بالمـــال المملـــوك دليـــل هـــذا الضـــابط يتمثـــل في أن تمـــا م الملـــك يمكِّ

وتثمــيره، وهــذا غــير حاصــل في المــال غــير المملــوك، أمــا المــال العــام أو الموقــوف فهــو مرصــد 
 للنفع العام، ولا معنى لأن تجبى الزكاة منه، ثم تنفق عليه مرة أخرى لسبب من الأسباب.

 تطبيقات الضابط عند الفقهاء:
ف في وجـــوب الزكـــاة في الماشـــية الموقوفـــة علـــى غـــير معـــين علـــى قـــولين عنـــد الشـــافعية خـــلا -1

 .)1(والأصح عدمه

 .55، ص:2البجيرمي: حاشية البجيرمي، ج  )1(
 ).87القرافي: أنوار البروق، الفرق (  )2(
 الكاساني: بدائع الصنائع، فصل الشرائط التي ترجع المال.  )3(
 يات الندوة الخامسة، لبيت الزكاة الكويتي.توص  )4(
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 .)2(لا زكاة فيما يستغل من الوقف للمساجد كالربط -2
عنــــد المالكيــــة خــــلاف في تحليــــة الكعبــــة والمســــاجد والقناديــــل وعلائقهــــا، والصــــفائح علــــى  -3

جــوب الزكــاة فيــه، لأنــه الأبـواب والجــدر، ومــا أشــبه ذلــك بالــذهب والــورق، والأصــح عــدم و 
 .)3(وقف

 .)4(ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد والقناطر لا تجب فيها الزكاة -4
لا تجـــب الزكـــاة في مــــال فيء، ولا في خمُـــس غنيمــــة، لأنـــه يرجـــع الصــــرف فيهـــا إلى مصــــالح  -5

 .)5(المسلمين، كذلك لا زكاة في نقد موصى به في وجوه البر العامة
ة لا زكــاة في ســوائم الوقــف والخيــل المســبلة، لأ�ــا غــير مملوكــة، كــذلك لا تجـــب عنــد الحنفيــ -6

 .)6(الزكاة فيما استولى عليه العدو وأحرزوه بدارهم لزوال الملك عنه
لا زكــاة في المــال الضــمار (المــال غــير المقــدور الانتفــاع بــه مــع قيــام الملــك)، لضــعف الملــك   -7

 .)7(فيه
لأن ملكــه عليهــا غــير مســتقر، ولصــاحبها أخــذها منــه مــتى لا تجــب الزكــاة في مــال اللقطــة؛  -8

 .)8(وجدها
 ذكر البكري في كتابه الفروق أمثلة كبيرة يمكن أن نستشهد بها لهذا الضابط من ذلك: -9
 .»لا زكاة فيها لضعف الملك«الإبل المعينة للتضحية، قال النووي:  -

 .463، ص: 1الشيرازي: المهذب ج  )1(
 . 393، ص: 1البهوتي: كشاف القناع، ج  )2(
 .623، ص: 1الدردير: الشرح الصغير، ج  )3(
 .393، ص: 1الحصري: شرح منتهى الإرادات، ج  )4(
 .393، ص: 1البهوتي: شرح منتهى الإرادات، ج  )5(
 .16، ص: 2اني: بدائع الصنائع، جالكاس  )6(
 .16، ص: 2الكاساني: بدائع الصنائع، ج  )7(
 .577، ص: 2ابن قدامة: المغني، ج  )8(

                                       



 

 25 

 يختـــاروا التملـــك فـــلا إذا أحـــرز المقـــاتلون غنيمـــة، وتـــأخرت قســـمتها حـــتى مضـــى الحـــول، ولم -
 زكاة، لعدم الملك.

إذا أوصى الموصي بوصية ومات، ومضى حول مـن وقـت موتـه، قبـل قبـول الموصـى لـه، فـلا  -
 زكاة على ملك الموصى له.

إذا كان على مالـك المـال الزكـوي ديـن لم يملـك غـيره، وحجـر عليـه الحـاكم، وأفـرز لكـل مـن  -
حــال عليــه الحــول ولم يأخــذوه، لم تجــب فيــه الغرمــاء شــيئًا بحســب التقســيط ومكــنهم منــه، ف

 .)1(الزكاة لضعف ملكهم
ذهـــب بيـــت الزكـــاة الكـــويتي إلى أنـــه لا يجـــب علـــى الدولـــة أداء الزكـــاة في أمـــوال صـــناديق  -10

 .)2(التأمينات، وعلى الأفراد المستحقين لها تطبيق زكاة المال المستفاد عليها
 في أسهم الوقف الخيري وريعها. كذلك يرى بيت الزكاة الكويتي أنه لا تجب الزكاة -11
ــــأمين الإســــلامي، لأ�ــــا مخصصــــة  -12 لا تجــــب الزكــــاة في أمــــوال المســــتأمنين في شــــركات الت

 .)3(للصالح العام، إلا أن على العائد المستثمر زكاة
 مستثنيات الضابط:

 .)4(تجب الزكاة في أموال التأمين غير المملوكة للدولة -
 .)5(ائدهاتجب الزكاة على الأوقاف الأهلية وعو  -

 ثانيًا: قاعدة (الأداء بعد تقرر سبب الوجوب جائز)

، انظــــر كــــذلك فتــــاوى بيــــت الزكــــاة الكــــويتي في إخــــراج الزكــــاة مــــن الورثــــة 489، ص: 2البكــــري : الاســــتغناء، ج  )1(
 م.1999والوصية قبل توزيعها، 

 الندوة الثامنة.  -لزكاةتوصيات ندوة بيت ا  )2(
 الندوة الثامنة. -توصيات ندوة بيت الزكاة  )3(
 الندوة الثامنة. -توصيات ندوة بيت الزكاة  )4(
 الندوة الثامنة. -توصيات ندوة بيت الزكاة  )5(
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هـــــذه القاعـــــدة وردت بألفـــــاظ ومضـــــامين مختلفـــــة عنـــــد العلمـــــاء، فقـــــد أوردهـــــا السرخســـــي 
 بصيغتين:

، والثانيـــة: (الأداء بعـــد تقـــرر )1( الأولى: (تعجيـــل الحـــق قبـــل وجـــود ســـبب وجوبـــه لا يجـــوز)
كر القاعدة بلفظ: (العبادات كلها سواء أكانـت ، أما ابن رجب فقد ذ )2(سبب الوجوب جائز)

بدنيــــة أو ماليــــة، أو مركبــــة، لا يجــــوز تقــــديمها علــــى ســــبب وجوبهــــا، ويجــــوز تقــــديمها بعــــد ســــبب 
 .)3( الوجوب، وقبل الوجوب، أو قبل شرط الوجوب)

 معنى القاعدة:
ســبب الوجــوب في عبــادة الزكــاة هــو ملــك النصــاب عنــد جمهــور العلمــاء؛ ولــذلك يجــوز في 
ــا للإمــام  عبــادة الزكــاة تقــديم وتعجيــل الزكــاة بعــد تمــام النصــاب، ولا يشــترط حــولان الحــول خلافً

، كذلك عبادتا الصلاة والصيام لا يجوز أداؤها إلا بعد تقـرر سـبب وجوبهـا وهـو دخـول )4(مالك
 الوقت.

 أدلة القاعدة:
تعجيــــل  روى علـــي بـــن أبي طالـــب أن العبـــاس ســـأل رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم في

 .)5(صدقته قبل أن تحل فرخص له

 تطبيقات فقهية للقاعدة في مسائل الزكاة:
 .)6(لا يجوز تعديل الزكاة قبل ملك النصاب، لأ�ا سبب وجوب الزكاة عند العلماء -1
إن ملك شخص نصاباً، وعجل زكاته وزكاة مـا يسـتفيده، ومـا ينـتج عنـه، ومـا يربحـه، أجـزأه  -2

 .)1(حنيفةعن النصاب والزيادة عند أبي 

 .11، ص:3السرخسي: المبسوط، ج  )1(
 .147، ص: 8السرخسي: المبسوط، ج  )2(
 .164، ص: 1جابن رجب: تقرير القواعد،   )3(
 . 514، ص: 1، ابن قدامة: المغني: ج82، ص: 2الكاساني: بدائع الصنائع، ج )4(
 الرياض. -) بيت الأفكار الدولية678رواه الترمذي: كتاب الزكاة، باب ما جاء في تعجيل الزكاة، ورقمة: (  )5(
 .514، ص: 1، ابن قدامة: المغني، ج547، ص: 2الشيرازي: المهذب، ج  )6(
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 .)2(تعجيل الزكاة لأكثر من حول جائز بعد تمام النصاب -3
 من عدل زكاة ماله، فحال عليه الحول، والنصاب ناقص مقدار ما عجله، أجزأت عنه. -4
إن عجـــل شـــخص زكـــاة مالـــه ثم مـــات، فـــأراد الـــوارث الاحتســـاب بهـــا عـــن زكـــاة حولـــه، لا  -5

ولا يبـنى الـوارث علـى حـل  يصح، لأن سبب الزكاة ملك النصاب، وملك الـوارث حـادث،
 .)3(المورث

من عجل زكاة نصـاب مـن الماشـية، فتولـدت نصـاباً ثم ماتـت الأمهـات، وحـال الحـول علـى  -6
 .)4(النتاج، أجزأ المعجل عنها، لأ�ا دخلت في حول أمها وقامت مقامها

ب، إذا تبين أن مـا أخرجـه معجـلاً يزيـد عـن المقـدار الواجـ«وفي فتاوى بيت الزكاة الكويتي:  -7
فله أن يعتبر الزائد معجـلاً عـن السـنة الـتي بعـدها، ولـه أن يرجـع علـى بيـت الزكـاة الكـويتي، 

 .)5(»إن كان المال موجودًا، ولم يصرف، ولم يترتب على إرجاعه حرج
 .)6(يجوز الرجوع في الزكاة عند الفقهاء في حالات فصلها العلماء -8
بـل الحـول، خـرج المـدفوع أن يكـون لو عجل زكاة ماله، ثم هلك النصاب، أو هلك بعضه ق -9

 .)7(زكاة، وهل له حق الرجوع؟ خلاف في المسألة
 

 .82، ص: 2الكاساني: بدائع الصنائع، ج  )1(
 .515، ص: 1، ابن قدامة: المغني، ج547، ص: 2الشيرازي: المهذب، ج  )2(
 .516، 515، ص: 1)  ابن قدامة: المغني، ج3(
 .548، ص: 2الشيرازي: المهذب، ج  )4(
 .30م، ص: 1999 -فتاوى بيت الزكاة الكويتي  )5(
 .515، ص: 1، ابن قدامة: المغني، ج84، ص: 2ئع، جانظر: الكاساني: بدائع الصنا  )6(
 .82، ص: 2، والكاساني: بدائع الصنائع، ج549، ص: 2الشيرازي: المهذب، ج )7(
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 الخـــــاتمــــة
 

 خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج، من أهمها ما يلي:

الجدوى والفائـدة العمليـة لـربط موضـوعات ومسـائل الزكـاة بعلـم القواعـد والضـوابط الفقهيـة   -1
رؤيـة ومنهجيـة واضـحة وسـليمة، بحيـث يعكـس الوجـه  كبيرة، لكن ذلك لابـد أن يـتم وفـق

 المشرق لعلم القواعد الفقهية.
طريقة إقرار القواعد والضوابط الفقهية لابد أن تراعي مجموعـة مـن الأسـس لتحقيـق الأدوار  -2

 التي يمكن لعلم القواعد أن يضطلع عليها.
اة هو مما يحتـاج إلى جهـد إن عملية رصد وتتبع القواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بفقه الزك -3

 مؤسسي قائم على طرق وأساليب مدروسة.
القواعد والضوابط الفقهية على صورتها عند علمائنا السابقين كـان دورهـا محـدودًا في ضـبط  -4

الاتجاهـــات الفقهيـــة في فقـــه الزكـــاة، وقـــد انحصـــر هـــذا الـــدور بشـــكل أكـــبر في إطـــار ضـــبط 
 الاتجاه الفقهي داخل المذهب.

دور ســـلبي في تقريــر الخـــلاف  -عنـــد علمائنــا الســابقين -والضـــوابط الفقهيــةكــان للقواعــد  -5
الفقهي، ومن ثم تضييق مستوى الاستفادة من علم القواعـد، ودائـرة العـاملين بهـا في نطـاق 

 ضيق.
  -كذلك فقد خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات من أهمها:

وابط الفقهية المتعلقة بالزكاة، وبما أوصي باتباع منهجية موحدة وسليمة لإقرار القواعد والض -1
 يحقق الفائدة المرجوة من علم القواعد.

أوصي بتقسيم القواعد والضـوابط الفقهيـة المتعلقـة بالزكـاة إلى وحـدات تـوزع علـى الدارسـين  -2
 والباحثين.
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قد يصار للتعاون مع بعـض الجامعـات وكليـات الشـريعة لدراسـة القواعـد والضـوابط الفقهيـة  -3
 لزكاة، وفق منهجية يعتمدها بيت الزكاة الكويتي.المتعلقة با

أوصـي بالتعـاون مـع المشـاريع الحاليـة القائمـة لرصـد وإقـرار القواعـد والضـوابط الفقهيـة (مثــل  -4
مجمـع الفقـه الإسـلامي)، وذلـك بغـرض حـثهم علـى الاهتمـام بموضـوعات  -معلمة القواعـد
 ومسائل الزكاة.

ة ودســتورية مــوجزة، وذلــك للاســتفادة منهــا في أوصــي بتقريــر القواعــد وفــق صــياغات قانونيــ -5
 إقرار قوانين الزكاة.

أوصـي بتعمــيم تجربـة بيــت الزكـاة الكــويتي في محاولتــه الاسـتفادة مــن علـم القواعــد والضــوابط  -6
ـــالعلوم الأخـــرى (الطـــب  -الفقهيـــة في موضـــوع معـــين (الزكـــاة)، وذلـــك لإفـــادة المختصـــين ب

 م لربطها بعلم القواعد.السياسة الشرعية) في محاولاته -الاجتماع
قد يصار لنشر دليل على شـكل مـواد قانونيـة للقواعـد الفقهيـة المتفـق عليهـا في فقـه الزكـاة،  -7

وتضـــمين المســـائل المندرجـــة تحـــت كـــل واحـــد منهـــا، ففـــي ذلـــك فوائـــد جمـــة ومتوقعـــة علـــى 
 مستوى الفقيه أو المجتمع أو الدولة.

 

*** 
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 أھم المصادر والمراجع
 

 

ــــة العصــــرية)، ط ابــــن اللحــــام،  - ــــد الأصــــلية؛ (المكتب ــــو الحســــن عــــلاء: القواعــــد والفوائ ، 1أب
 م.1998

 ابن تيمية، أحمد: مجموع الفتاوى، طبعة مكتبة ابن تيمية. -
ابـــن رجـــب، زيـــن الـــدين بـــن عبـــد الـــرحمن: تقريـــر القواعـــد وتحريـــر الفوائـــد، (دار ابـــن عفـــان،  -

 م.1999، 2القاهرة)، ط
، 1المجتهــد و�ايــة المقتصــد، (دار ابــن حــزم، بــيروت)، ط ابــن رشــد، محمــد بــن أحمــد: بدايــة  -

1999. 
 هـ.1386، 2ابن عابدين، محمد أمين: حاشية ابن عابدين، (دار الفكر، بيروت)، ط -
 .1ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد: المغني، (بيت الأفكار، الأردن)، ط -
 هـ.1418، 1ابن مفلح، محمد: الفروع (دار الكتب العلمية، بيروت)، ط -
 م.1983، 1ابن نجيم، زين الدين: الأشباه والنظائر، (دار الفكر، بيروت)، ط  -
 الباجسين، يعقوب: القواعد الفقهية، (مكتبة الرشد، الرياض). -
 م.1987، 3البخاري، محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري، (دار ابن كثير، بيروت)، ط  -
الاســتثناء، نشــر جامعــة أم القــرى، البكــري، محمــد بــن أبي ســليمان: الاســتغناء في الفــروق و  -

 م.1998، 1ط
 م.1993البهوتي، منصور بن يونس: شرح منتهى الإرادات، (عالم الكتب، بيروت)،  -
 البيجرمي، سليمان: حاشية البيجرمي، (المكتبة الإسلامية، ديار بكر). -
، 2الحصـــني، أبـــو بكـــر: كفايـــة الأخيـــار في حـــل غايـــة الاختصـــار، (دار الخـــير، بـــيروت)، ط -

 م.1998
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 هـ.1398، 1الحطاب، محمد: مواهب الجليل، (دارالفكر، بيروت)، ط -
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